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 المستخلص
مبرمة العقود ما يتمثل في عمليات الأطر القانونية لعمليات نقل الدم من خلال الالتزامات مثل ال منها اعملي   ارافق عملية نقل الدم فرض       لقد  

هل     العقود عقود فبين مراكز نقل الدم وبين المؤس     ل     ات التبية والمل     تا      يات والمراكز التبية الهاا     ة، والدم موض     و      العقود ،  
وباتبا  منهج  الإطار القانوني لعملية نقل الدم البحث تنتلق من تل        ا ل ما  و  وبمعنى أوض        ك فية            الية  طوعية أم عقود ا        ا ية 

مجموعة من الأطر القانونية التي تنظم عمليات نقل الدم، والتي تقوم في الأسس، والروابط، و البحث الوافي والتحليلي المقارة تبين وجود 
أة العلاقة بين مراكز نقل الدم والمؤس    ل    ات العلاجية العامة ة من النتائج منها  ، وقد خرج البحث بمجموعالتص    رفات القانونية المتعلقة بالدم

، ومن أبرز توا      يات والهاا      ة  ح مها عقد التورءد س      وا  واة  دارءا أو مدنيا وأة وانر     أ م الروابط في القانونية بين مراكز نقل الدم
، والتي أا   بحر عاجز  عن  عمليات نقل الدمتي تبنا ا الما   ر  العراقي تجا   عاد  النظر في الل   ياس   ة التا   رءئية الوقائية الالبحث ض   رور  

 .توفير الحما ة الجنائية ضد الاعتدا  علي الحق في الحيا  والصحة
 الإطار القانوني، عمليات، نقل الدم، العقود، المتبر   الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The blood transfusion process was accompanied by a practical imposition, including what is represented in 

the legal frameworks for blood transfusion operations through obligations such as contracts concluded 

between blood transfusion centers and between medical institutions, hospitals and private medical centers, 

and the blood is the subject of these contracts. Are these contracts voluntary contracts or pure contracts? In 

a clearer sense, the research problem stems from the question: What is the legal framework for blood 

transfusion? By following the descriptive and analytical comparative research approach, it was found that 

there is a group of legal frameworks that regulate blood transfusions, which are based on the foundations, 

links, and legal actions related to blood. The research came out with a set of results, including that the 

relationship between blood transfusion centers and public and private therapeutic institutions is governed by 

the supply contract, whether it is administrative or civil, although these are the most important legal links 

between blood transfusion centers. The Iraqi legislator towards blood transfusions, which has become 

incapable of providing criminal protection against the violation of the right to life and health. 

Keywords: legal framework, operations, blood transfusion, contracts, donor 

 مقدمة:
ميز   الدم سائل تعتمد عليه حيا  الإنلاة، و و عامل حيوي بدونه ستهلك البارءة، لأة له وظائف بيولوجية وطبية عديد  تجعله مهم ا للغا ة وء

ائل اناعية له، فقد ساعدته  عن باقي أجزا  جلم الإنلاة. ولكن على الرغم من عدم قدر  التب الحديث والبحث العلمي على   جاد بد
سلللة من التتبيقات القانونية في بلط سلتته على المجتمع التبي وخااة في مجال القانوة الجنائي في عمليات نقل الدم، وواحد من  

با  والقانونين لأنه من الإجرا ات التي أثارت العديد من المناقاات، فقد أابك مجالا  مناسب ا للمؤتمرات التبية والقانونية. والهلاف بين الأط
 الموضوعات الملتحدثة فنحن ندرك أنه على الرغم من وثر  استهدامات الدم في المجالات البيولوجية والتبية وحتى القانونية،  لا أنها قد 

ا من اضترابات بلبب   تلوث أو عدم  تتعرض لمااكل ختير  بلببها، فمثلا  قد   وة المنقول منه مصاب بمرض معدٍ قاتل وقد  عاني أ ض 
قلب  توافق أنواعه مما يؤدي  لى انحلال الدم ، وبالتالي تحديد ملؤولية التبيب ال ي أجرى ذلك، وأ ضا  في حالة نقل الدم ال ي يؤثر على ال

 م.وءؤدي  لى الموت فالتبيب  و الملؤول، و  ا ما جعل المجتمع الدولي يتحرك بلرعة لفرض حما ة قانونية لحما ة عمليات نقل الد 
 : تتمثل أ مية البحث في تناوله جانبا مهما في الإطار القانوني لعمليات نقل الدم من حيث تداخل بعض المبادئ المتعارف أهمية البحثأولًا

عليها طبيا للاجتهاد القضائي في مراقبته للعمل التبي من أجل ملا لة الأطبا  عن أختائهم المهنية في الجانب الجنائي، مثل مبدأ حرءة  
و    تعنبر احد المااكل التي تتتلب   .لاقة المرءض بالمؤسلات العلاجية ، ومبدأ تناز  ب ل غا ة وتحقيق نتيجةالتبيب في المعالجة، وع

الاجتهاد   في  التبيب  العلاج وحق  في  المرءض  بين مصلحتين)حق  المعادلة والموازنة  لحل  الموضو  نظرءا وتتبيقيا  لمقاربة  وضع حل 
لمواكبة المتغيرات التقنية التبية ، توجب اثار , جميع الملتوءات التارءئية والقضائية والفقهية ,لمواكبة  التبي(. أما عمليا، فية الحاجة العلمية  

التقدم التبي عبر سن عد  تارءعات قانونية, لنصوص طبية تحدد الملؤوليات والالتزامات بدقة لجميع الفاعلين بالقتا  الصحي، وتجرم 
الملا التي تتتلب  التبية  المهنية, لا   وة ذلك  لا  بعض الأعمال  العبث واللاملؤولية  التبية من  الجنائية حما ة لضحا ا الاختا    لة 
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بالتأسيس لقواعد قانونية ملزمة للؤال الأطبا  بوجه خاص، وملاعديهم على أساس الالتزامات في جميع مراحل العمل التبي، حتى لا  
 الضرر والعلاقة اللببية في الجرائم المرتبتة بعمليات نقل الدم.   تتهلف دائر  العقاب الجنائي تحر ذرءعة عدم توافر رون

 يهدف البحث  لى: ثانياا: أهداف البحث
 بياة الماروعية القانونية لعمليات نقل الدم   .1
 بياة النظرءات القانوة التي تتعلق بنقل الدم  .2
 الوقوف على التبيعة التعاقد ة في عمليات نقل الدم  .3
 عمليات نقل الدم تأايل الإطار القانوني في  .4

 ما  و الإطار القانوني لعملية نقل الدم   السؤال الرئيسي: ثالثاا: أسئلة البحث
 الأسئلة الفرعية:

 ما  و الأساس القانوني لعملية نقل الدم   .1
 ما  ي الروابط القانونية بين أطراف عملية نقل الدم   .2
 ما  ي التصرفات القانونية المتعلقة بالدم   .3

 فرضيات البحث رابعاا: 
التصرفات القانونية   توجد مجموعة من الأطر القانونية التي تنظم عمليات نقل الدم، والتي تقوم في الأسس، والروابط، والفرضية الأصلية:

 المتعلقة بالدم. 
 الفرضيات الفرعية:

 نظرءة الضرور ، ونظرءة المصلحة الاجتماعية. توجد ثلاث نظرءات تقوم عليها الأسس لقانونية لعمليات و ي نظرءة اللبب المارو ،  .1
علاقات بين المتبر  والمرءض، وأخرى بين مراكز نقل الدم والمرءض، وثالثة بين  على ال  تقوم الروابط القانونية بين أطراف عملية نقل الدم .2

 المرءض و التبيب المعالج ، وأخيرا علاقة مراكز نقل الدم والمؤسلات العلاجية
 العقود التي أثارت    الات في عمليات نقل الدم  ب القانونية المتعلقة بالدم تتمثل التصرفات .3

ا: منهج البحث  ة دراسة موضو  )الإطار القانوني لعملية نقل الدم( تتتلب اتبا  منهج  البحث الوافي و التحليلي والمقارة، وذلك   خامسا
 قوانين الإدارءة العراقية والفرنلية  وغير ا. من خلال محاولة جمع عناار   ا الموضو  المنتار  بين ثنا ا ال

ا: هيكلية البحث  ة عمليات نقل الدم في وجود ا تلتدعي أساسا قانوني ونظرا لتعدد أطرافها تعددت العلاقات القانونية ما أدى  لى    سادسا
 الب و ي:  ناو  تصرفات قانونية ناجمة عن عملية النقل ل لك سوف نتترق من خلال   ا المبحث  لى ثلاث مت

 الأساس القانوني لعملية نقل الدم. -1
 الروابط القانونية بين أطراف عملية نقل الدم. -2
 التصرفات القانونية المتعلقة بالدم.  -3
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 المطلب الأول: الأساس القانوني لعملية نقل الدم.
 يما يتعلق بالأساس القانوني ال ي قامر عليه     الماروعية،  رغم الإجما  على ماروعية عمليات نقل الدم  لا أة الأمر على نقيضه  

فانقلم الفقه الوضعي حول ماهية الأساس ال ي قامر عليه للماروعية، وظهرت ثلاث نظرءات و ي نظرءة اللبب المارو ، نظرءة الضرور ،  
 ونظرءة المصلحة الاجتماعية.

 الفرع الأول: نظرية السبب المشروع. 
الباعث أو الدافع،  يحب البحث عن الهدف من التصرف لمعرفة ما  ذا واة   ا التصرف ماروعا من عدمه، فلا  جوز   قصد باللبب  نا

 .1الح م على التصرف بأنه غير مارو  بمجرد أنه يتعلق بجلم الإنلاة، وأة   ا  عد  خلالا بمبدأ حرمة جلم الإنلاة"
فكر  اللبب المارو  للقول بارعية عمليات نقل الأعضا  البارءة، فلقد عمل الفقها  الفرنليوة  عتبر الفقه الفرنلي  و أول من استند  لى  

على التضييق من نتاق مبدأ الحرمة المتلقة لجلم الإنلاة، وما تبعه من عدم جواز  خضا  جلم الإنلاة  لى أي اتفاق قانوني،  لا أة  
  ا المبدأ تدرءجيا، ل لك ذ ب جانب من الفقه  لى أة ماروعية التصرفات ال ي ترد   التتور اللرءع في الحيا  الاجتماعية أدى  لى تراجع

على الدم الباري تتحدّد بالغرض المراد بلوغه من     التصرفات، فيذا واة الغرض ماروعا واة التصرف ماروعا وبالتالي مباحا، ولما  
حيا  للمرءض ال ي   وة بحاجة  ليه، فية  رعيتها مرتبتة بمدى   كانر عمليات نقل الدم الباري تهدف وأال عام  لى  نقاذ احة أو

تحقيقها له ا الغرض. وبنا   عليه فينه لا  جوز للملاس بالجلم  لا  ذا ترتب على ذلك مصلحة ماروعة تفوق الأضرار النا ئة عن ذلك  
الحصول على ربك وليس مصلحة احية فالتصرف  . وبمفهوم المهالفة  ذا واة اللبب غير مارو  وأة   وة الهدف من التصرف  2الملاس

 :3  وة غير مارو  ورغم منتقية النظرءة  لا أنها تعرضر للنقض للأسباب التالية
 عدم وجود مئيار دقيق لماروعية اللبب.-1
اق الضرور  ول لك  على الرغم من أنها تقوم على أساس الموازنة بين المصالك المهتلفة  لا أنها لا تقتضي حتما أة يتم ذلك في نت  -2

 .4اضتر أنصار     النظرءة  لى  ضافة  رط آخر و و أة   وة النقل  و الوسيلة الوحيد  لإنقاذ حيا  للمرءض
 الفرع الثاني: نظرية الضرورة.

لآخر ضررا   استند جانب وبير من الفقه  لى حالة الضرور  أساسا لماروعية نقل الدم،  ذ  قصد بها أنها الوضع ال ي  لبب  يه الاهص  
 ما،   وة قليلا قياسا مع الضرر المحدق المراد تفاد ه، أو حالة الاهص ال ي يتبين له بوضوح أة الوسيلة الوحيد  لتفادي ضرر أكبر محدق

ض لها  .وعليه ففي نتاق العمل التبي بوجه عام  قوم على أساس الموازنة بين المهاطر التي يتعر   5به أو بغير ، أي  لبب ضررا أقل للغير
المرءض  ذا بقي من دوة علاج، والمهاطر الأخرى المرتبتة بالتدخل التبي، و احتمالات الافا  التي لا تتحدد بصفة مؤود ،  ذ أة الأمر  
  يتعلق بعوامل مهتلفة داخلية وخارجية  م ن أة تؤثر بترءقة أو بأخرى في تحقيق النتيجة المتوقعة.فيذا واة للمرءض ال ي ينتظر نقل الدم 
 ليه مصلحة مؤود  مبا ر  من العملية، فية     المصلحة منت ية بالنلبة للمتبر  بالدم ال ي  عرض سلامته البدنية لأختار محتملة بدوة  
    الحالة ليس من اللهل تغليب مصلحة على أخرى،  ذ لا  م ن تغليب مصلحة المرءض في الافا  على مصلحة المتبر  في سلامته 

.و   ا لا  عد عمل الاهص من قبيل الهتأ  ذا ما أوقع ضررا  6ة اللجو   لى عملية التبر  بالدم  نما تمليها حالة الضرور   البدنية، من ثم في
المعدل، عن حالة الضرور  في الماد     1969للنة    111بغير .ولقد نص المار  العراقي على حالة الضرور  في قانوة العقوبات العراقي رقم  

 لأل جزائي ا من ارتكب جرءمة ألجأته  ليها ضرور  وقا ة نفله أو غير  أو ماله أو مال غير  من ختر جليم محدق لم  منه قائلا:" لا    63
عتبر  يتلبب  و  يه عمدا  ولم   ن في قدرته منعه بوسيلة أخرى، وبارط أة   وة الفعل الم وة للجرءمة متناسب ا والهتر المراد اتقا  ، ولا  

 . .ومن خلال تعرءفنا لحالة الضرور  تجد ا تنتوي على  قين الدين  ما:7وجب القانوة عليه مواجهة ذلك الهتر"في حالة الضرور  من ا
القانوة وليس لإراد  ااحب الشق الموضوعي : ال ي يتمثل في وجود فعل  ا ل خترا محدقا ومبا را يتهدد مصلحة جو رءة  عتد بها 

 المصلحة. 
د الفعل من ااحب للمصلحة المهدد   زا  الهتر المحدق المبا ر فهو  جد نفله في وضع  حتم عليه  : وال ي يتمثل في ر والشق الشخصي

.لكن اللؤال ال ي  ترح نفله  نا من  و الم لف بالقيام   8 جرا  عملية الموازنة بين مصلحة مهدد  بالهتر والنص القانوة المهدد بالمهالفة
 بعمليات الموازنة في عمليات نقل الدم  
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بين الأختار وفرص الافا ، فية من يلقى على    9دام أة عملية نقل الدم  ي  حدى الأعمال التبية التي تقوم في جو ر ا على الموازنة   ما
 :عاتقه عملية للموازنة  و التبيب،  لا أة الفقه  اترط في   ا الأخير للقيام بعملية للموازنة الحالة الضرور  أة يراعي الظروف الآتية

ة  ناك ختر محدق بالمرءض قد يؤدي  لى وفاته في بعض الأحياة  ذا لم يتم نقل الدم  ليه، حيث لا يترتب على أخ  الدم من  أة   و  
المتبر   لحاق أي ضرر ي ور به، وما أة وظائف جلد  لا  حدث لها أي خلل نتيجة عملية أخ  الدم منه، أة   وة الهتر المراد تفاد ه 

 .  10ي يلحق بالمتبر ، أة تكوة عملية نقل الدم  ي الوسيلة الوحيد  لإنقاذ المرءض وعود  الحيا  والصحة اليهأكبر ب ثير من الضرر ال 
 لا أنه أخ  على     النظرءة أنها تؤدي  لى تح م التبيب وقدرته على  خضا  أي  هص لعملية نقل دم  جبارا دوة حاجة لرضائه، الأمر 

أنه ما دامر توافرت  روط حالة الضرور  فلا تكوة ثمة حاجة  لى الحصول على رضا  المتبر ، و  ا  ال ي دفع بعض الفقها   لى القول ب
أمر مرفوض الأمر ال ي دفع بهم  لى  ضافة  رط آخر و و ضرور  الحصول على رضا  المتبر    ا من جهة، ومن جهة أخرى فية منتق 

 .  11بنوك الدم، حيث تنتفي حالة الهتر الحال    النظرءة يؤدي  لى رفض عمليات نقل الدم المحفوظ في 
 الفرع الثالث: نظرية المصلحة الاجتماعية.

للحق في سلامة الجلم جانبين أولهما    ذ ب فرءق من الفقه  لى أة أساس ماروعية نقل الدم  قوم على فكر  المصلحة الاجتماعية.كوة 
 هص الفرد،  ذ   وة من مصلحة الفرد ألا تتعتل وظائف الحيا  في جلد ، وما أة مصلحته المحافظة على سلامة   ا الجلد، في حين  

واجبات لا  لتتيع أة الجانب الثاني له ا الحق  و جانب اجتماعي  قوم على أساس أة لكل فرد وظيفة اجتماعية تتمثل في مجموعة من ال 
.فلحب ومية من الدم من  هص سليم، لا  ك انه يؤدي  لى انتقاص  م انياته، وأة واة  12القيام بها  لا  ذا وانر سلامة جلد  مصونة

في حدود ضئيلة لفتر  محدود ،  لا أة وافة الاتجا ات التبية والعلمية أجمعر على : أة   ا الانتقاص مؤقر وسرعاة ما  عوض على  
مدى القرءب، فلا يؤدي  لى انتقاص في أدا  المتبر  لوظيفته الاجتماعية، وأة المجتمع لا  ضار من   ا الانتقاص حتى تقتضي الفتر  ال

".وبمفهوم المهالفة أنه  ذا ثبر ضعف احة المتبر  وتعتل وظائفه الاجتماعية، ففي     الحالة تعتبر عملية نقل الدم غير 13اليلير   
ا  لى   ا الأساس. وب لك تقوم     الفكر  استنادا  لى التضامن الاجتماعي والإيثار التي تهتلف من م اة لآخر ومن زمن  ماروعة استناد

يؤدي    لآخر، وونها تقوم على مجموعة من المبادئ تلتمد من الدين، أو القانوة، أو التقاليد.و    الفكر  في الواقع  ي وليد  مبادئ متغير  ما
ها وتعدد ا، فقد تكوة في   ل تضامن أسري أو قومي أو ديني، ووما قال البعض  ي تعصبهم لاعور قومي في مواجهة   لى تغير أ  ال
. لا أنه ما يؤخ  على     النظرءة أة أاحابها  لتندوة فيها على الموازنة بين المصلحة الاجتماعية والمصلحة الفرد ة، 14الكوارث العامة" 

اعية. فكر  غامضة، فما  ي الحدود والمعايير التي تفصل بين حق الفرد وحق المجتمع، ومن الصعب ضبط  كما أة فكر  المصلحة الاجتم
النظرءة     المعايير ووة التمادي فيها يؤدي  لى القيام بعمليات نقل دم  جبارءة في الدول الدوتاتورءة، و و ما لا  م ن  قرار ، وما أة     

عند عملية سحب الدم على الملتوى الفردي لاختلاف وظائف وقدرات وعمر الأ هاص، وما أة احة  تتجا ل المااكل والآثار الللبية  
 الإنلاة البدنية والنفلية تتأثر بظروف وعوامل مهتلفة والتي  صعب التنبؤ بها. 

 المطلب الثاني: الروابط القانونية بين أطراف عملية نقل الدم.
مل في أعمالهم، فقد أدى   ا  لى ظهور روابط قانونية بين     الأطراف، فهناك علاقات بين المتبر  نظرا لتعدد أطراف عملية نقل الدم والتكا

ة والمرءض، وأخرى بين مراكز نقل الدم والمرءض، وثالثة بين المرءض و التبيب المعالج ، وأخيرا علاقة مراكز نقل الدم والمؤسلات العلاجي
 ما ستتداوله في   ا المتلب. 

 ل: العلاقة القانونية بين المتبرع بالدم والمريض.الفرع الأو
  ة المتبر  بالدم ينتوي على ثلاث حالات و و المتبر  المعاني، للمتبر  بالمصادفة والمتبر  المحترف.

حصول  فالمتبر  المحاني علاقته بالمرءض تدخل ضمن اور الاتفاقيات المجانية والواية والهبة و ي تصرفات قانونية تيرم من دوة ال
على عوض، فالمتبر  الجماني يتنازل عن جز  من دمه للمرءض دوة أة  حصل على أي عوض أو فائد  بمعنى أنها  م ن أة تابه بالعقود 

ار  التبرعية.  لا أة     العقود ترد على ال مة المالية، في حين أة عمليات نقل الدم ترد على جلم الإنلاة، و  ا الأخير قد يؤدي  لى أضر 
، ووة العلاقة  15بالمتبر ، فقد ذ ب البعض  لى أة الواف الدقيق له   العلاقة  ي اتفاقيات الكرم التي  ي من ضمن العقود التبرعية   مؤقتة

العرضي فمن   بالمتبر   أو ما  تلق عليه  بالمصادفة،  المتبر   أما بهصوص  أكثر ما  ي قانونيه.  بينهما  ي علاقة معنوءة أو أخلاقية 
وافا قانونيا للعلاقة التي تجمع بين الترفين، فالغا ة من     العلاقة  ي  نقاذ المرءض  لا أة المتبر  العرضي  أخ     الصعوبة أة تعتي
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م افأ  والتي تعد مقابلا، فهل يرقى   ا  لى حد اعتبار  عقد  هضع للتارءع المدني  ناك جانب من الفقه المدني يرى أنه يوجد عقد مدني  
 تلق عليه عقد نقل الدم، ولتتبيق نظرءة العقد طبقا لقواعد القانوة المدني والتي تقضي أة العقد  و اتفاق يلتزم بين الترفين  م ن أة  

، بمعنى توافق  رادتين على  16بموجبه  هص أو عد  أ هاص نحو  هص أو عد  أ هاص آخرءن بمنك أو فعل أو عدم فعل  ي  ما
ومن  نا فتوافق الإرادتين متوفر بين المتبر  العرضي والمرءض المنقول  ليه الدم، أما  يما  هص   ناا  التزام أو نقله أو تعديله أو  نقااه. 

دد   روط العقد من محل وسبب فهي متوفر  في عقد نقل الدم، وعليه فية عقد نقل الدم يتتابق مع المبادئ العامة التي تحدد الالتزامات، ولتح
نلا  لى اعتبار أة عقد نقل الدم في     الحالة بأنه عقد بيع الدم، وذلك قياسا على عقد بيع اللبن  افة   ا العقد، فقد اختلف الفقها  في فر 

و و ما  عرف بعقد الرضاعة ال ي عقد نقل الدم   ا من جهة، ومن جهة أخرى أة نقل الدم   وة مقابل عوض، وما ينقل ملكية  ي  أو 
، وب لك فهو التزام المتبر  )البائع( بتلليم الدم في مقابل التزام المرءض )الماتري(  17ع" حق مالي آخر و  ا ما يتوافق مع خاايتي عقد البي

قد  يدفع ثمنا،  لا أة   ا الاتجا  وجهر له عد  انتقادات، فاللبن  هرج من المرأ  دوة أة يلحق بها أي ضرر، ومن حيث الغا ة فالغا ة من ع
وب لك   وة تكييف العلاقة  18عقد نقل الدم  ي و    الأخير  لا تدخل في واف العقد.   البيع  و الحصول على الثمن، في حين الغا ة من

 نا بأنها عقد بيع  و تكييف غير احيك وغير مقبول، ما أدى  لى ظهور تكييف آخر لعقد نقل الدم بأنه عقد عمل، و  ا الأخير  قصد به  
، وأذا أردنا أة نتبق   ا التعرءف  19 هص آخر تحر   رافه مقابل أجر  بأنه العقد ال ي يتعهد به  هص بالعمل لفتر  من الوقر لهدمة

م  على عقد نقل الدم فنجد ما يتاابهاة في أنه  قع على المتبر  بالمصادفة من حيث الالتزام بعمل و و القيام بالتبر ، وعلى المرءض التزا
العمل، و ي خضو  العامل لإراد  وأ راف رب العمل، أي وجود علاقة    بدفع الثمن،  لا أة الاختلاف يرد في الهااية الرئيلية والمميز  لعقد

ض، تبئية، و  ا لا  لتقيم مع الاستقلال ال ي يتمتع به المتبر  بالمصادفة، فه ا الأخير  مارس تبرعه دوة أة  هضع لرقابة أو توجيه للمرء
ل لك لا  م ن اعتبار عقد نقل الدم عقد عمل، فما دام المتبر  بالمصادفة   لا من الناحية الفنية، ولا من الناحية الإدارءة أو التنظيمية ، وتبعا 

ه بعمل له وامل الحرءة،  يم ن اعتبار عقد نقل الدم عقد مقاولة"، وذلك وونه في ولا العقدين   وة المقاول والمتبر  بالمصادقة عليهما التزام
كييف  و الآخر لم  للم من الانتقاد  ذ أة عقد المقاولة لا  قوم على الاعتبار مقابل أجر، ولا  هضعاة لرئاسة ااحب العمل،  لا أة   ا الت

ة  الاهصي، فمن المم ن أة  عهد المقاول بالعمل المقاول آخر من الباطن، أما عقد نقل الدم فعلى الع س، فلا بد أة  قوم المتبر  بالمصادق
مرءض  ضع حدا للعلاقة التعاقد ة، في حين أة عقد المقاولة لا ينقضي بالوفا ،  بعملية النقل بنفله، وما أة وفا  المتبر  بالمصادفة أو لل

.وما دام أة عقد  20وأخيرا لا  م ن تابيه المواد العد مة الحروة في عقد المقاولة مع المتبر  ال ي يتعامل في جلد  و مع  ي  حي مثل الدم 
واف عقد البيع، ولا واف عقد العمل، ولا واف عقد المقاولة،  جعل من    نقل الدم بين المتبر  بالمصادقة وللمرءض لا ينتبق عليه لا

المتبر      ا العقد  هرج من  طار العقود الملما  ليدخل في  طار نظرءة العقود غير الملما . لا أنه تجدر الإ ار  فقط بأة المقابل ال ي يتلقا 
اما  يما  هص العلاقة القانونية بين المتبر  المحترف    21.  المرءضالعرضي  فترض أنه غير ذي أ مية لأة الغرض أو الهدف  و ملاعد

والمرءض فالمتبر  المحترف وما سبق الإ ار  أنفا أنه يته  من التبر  مهنة، فغايته من   ا التبر   و الحصول على المقابل، فهناك من 
  ا يتعارض مع الكرامة الآدمية، ل لك اتجه جانب من الفقه     يفها على أساس أنها عقد بيع، وونه  جعل من دمه سلعة  حدد ثمنها ! لكن

،   لى أة نظرءة عقد نقل الدم غير الملمى  ي الأكثر تلازما مع   ا النو  من النظرءات.و   ا نجد أة عقد الدم في     الحالة أكثر وضوحا
وة ضرر، ل ا وجب أة   وة المتبر  وف  له   المهنة وعلى  ففي الواقع أة الدم محل العقد  و ماد  قابلة للتنازل عنها من قبل المتبر  بد

استعداد سرءع للتبر  وونه يتلقى تدرءب خاص في وي ية بنا  جلمه. وتجديد دمه، فلا يبدي أي خوف،  ذ  فترض في المتبر  المحترف أنه  
حدود العمل القانوني ال ي يتكفل به قبل   لا  هاف من أي نتيجة مؤسفة بعد عملية اللحب، فضلا عن أة المتبر  المحترف  عرف بالضبط

. ولا  عفى المتبر  المحترف من التزامه طالما أة   جابه أال بقبول المرءض  لا أنه  م ن  عفا   من   ا الالتزام وذلك باللجو   22العملية"
لا  م ن رد ا أو دفعها أي واوله  لى حد   لى بعض المبادئ القانونية وحالة اللبب الأجنبي،  يم ن عدم التنفي   ذا وجد في طرءقه عقبة  

المتبر  الدم بين  فالفقها   ويفوا عملية نقل  المحترف دوة وجود عائق،  المتبر   التنفي  راجع لقرض  المتلقة.أما  ذا واة عدم   الاستحالة 
  وذلك من خلال اللجو   لى  المحترف والمرءض ب ونه عقد غير ملمى، فهنا  عتبر ختأ اادر من المتبر  المحترف ال ي لا  في بوعود

.والتعلف في استعمال الحق  قوم عند  سا   استعمال الحق أو التعلف في استعماله بمعنى  ذا واة    23نظرءة التعلف في استعمال الحق
 .24ااحب الحق مع التزامه بحدود و روط حقه قد أضر بالغير سوا  عن قصد أو غير قصد 
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دمه من دوة وجود أي عائق طبي أو قانوني،   وة قد خرج عن  طار حقه الارعي وتصرف من   بمعنى  ذا رفض المتبر  المحترف سحب
دوة أي وجه حق، وفي     الحالة ذ ب بعض الفقها   لى  م انية  جبار  على التنفي  العيني من خلال اللجو   لى بعض الوسائل المناسبة 

د   ا الأمر ورأى أة فكر  الإجبار ما  ي  لا فكر   عبية غير مقبولة، فلا  م ن  في نتاق الحقوق والغرامة التهديد ة، غير أة البعض انتق
 .  25 خضاعه جبرا لعملية اللحب،  لا أة عدم الإجبار لا  عني  عفا  الملؤولية بل يلزم بالتعوءض

 الفرع الثاني: العلاقة القانونية بين مراكز نقل الدم والمريض.
في الواقع العملي لا توجد علاقة مبا ر  بين مراكز نقل الدم والمرءض المنقول له الدم، حيث  ة المرءض عندما ي  ب  لى الملتافى فينه  

ة يتعامل مع الجهة التبية التي تقوم بمعالجته، وعندما  قرر الأطبا  للمعالجوة أة   ا المرءض بحاجة  لى عملية نقل الدم، فينهم يتوجهو 
مروز نقل الدم لتزوءد م بالدم المتلوب حلب فصيلته ووميته المتلوبة، وحلب   ا   وة المرءض أجنبيا عن العلاقة بين مروز نقل  لى  

 . 26الدم والمؤسلات العلاجية التي تتلب الدم لنقله  لى المرءض، فلا وجود للعلاقة المبا ر  بين المرءض ومراكز نقل الدم 
القانوني  هتلف عن الواقع العملي، فقد اتجه الفقه والقضا   لى الإقرار بوجود علاقة تعاقد ة بين المرءض ومروز نقل الدم،   لا أة الواقع  

حيث ويفر     العلاقة على أة المرءض  لتفيد من عقد تورءد منتجات الدم، وأة   ا العقد  نما أبرم في الأال لمصلحة   ا للمرءض 
، وال ي تناوله المار  الفرنلي 27حقيقيا في العقد، ل لك قالر المحاكم الفرنلية بوجود عقد الا تراط المصلحة الغير  بالرغم من أنه ليس طرفا

ق. م.ف، وءقصد بالا تراط المصلحة الغير أة يتعاقد الاهص باسمه  لمى الماترط مع آخر  لمى المتعهد على تحقيق    1121في الماد   
 .14628عن العقد  لمى الملتفيد والتي  قابلها في القانوة المدني العراقي بالماد   التزام المصلحة  هص ثالث أجنبي

  210من القانوة المدني المصري، والتارءع الأردني في نص الماد     154كما تناولتها مهتلف التارءعات والتارءع المصري في نص الماد   
حة الغير،  ي خروج عن القاعد  العامة لقصور ح م العقد على عاقد ه، لأة  من القانوة المدني الأردني.ووما  و معلوم أة ا تراط المصل

المنتفع   تلب حقا لم   ن طرفا  يه.والحقيقة أة ما أقر   ا الواف وأرسى مبادئه  و القرار الصادر عن مح مة النقض الفرنلية في عام  
لميرم بين المؤسلة العلاجية ومروز نقل الدم  صحبه اتفاق ، وال ي اعتمدت عليه محاكم للموضو  وال ي ذ ب  لى أة الاتفاق ا1954

لمصلحة الغير باسم لمرءض ال ي  لتفيد من   ا الاتفاق على الرغم من أنه أجنبي عنه وال ي قضي :وءعتبر المرءض المنقول  ليه الدم  
بتورءد والملزم  نقل  المروز  بالنلبة  مبا را  دائنا  الغير  المصلحة  الا تراط  غير معيب   الملتفيد من  الغير    29دم  لمصلحة  الا تراط  .وعقد 

بالإضافة  لى أنه  اترط توافق  راد  المتعاقدين ول من الماترط والمتعهد، ووجود  هص ثالث منتفع من الا تراط، فينه  اترط و لك أة  
 جب أة   وة للماترط مصلحة  هصية      وة التعاقد باسم الماترط وليس باسم للملتفيد أة   وة الحق الماترط حقا مبا را للملتفيد، وما

،  في الا تراط للغير.ومع توفر     الاروط في العلاقة القائمة بين المرءض ومروز نقل الدم، وجود الأح ام القضائية التي تؤءد   ا الواف
 ما  لعنا سوى القول أة طبيعة علاقة المرءض بمراكز نقل الدم و ي الا تراط المصلحة الغير.

 ث: العلاقة القانونية بين الطبيب و المريض.الفرع الثال
قد  من المعلوم أة توجد علاقة بين التبيب ال ي توجه  ليه لكي  قوم بعلاجه، وءتلق عليه تلمية عقد العلاج التبي .و   ا فية طرفا   ا الع

 لتارءعات لم تضع تعرءفا للعقد التبي. ما للمرءض والتبيب، و و يرد على جلم الإنلاة وءقوم على الثقة بين طر يه، غير أة غالبية ا
ي، والواقع انه عقد علاج اخلاقي يربط بين ول من للمعالج والمرءض، وال ي يناا من قبل التبيب المعالج بعد الفحص الأولي والتحليل الوظيف

ضا  الفرنلي  و من اعترف بوجود . والق  30و و ينص على أ داف العلاج والمد  المتوقعة وو لك طرق العلاج والأساليب المقترحة للمرءض
وال ي عرفه بأنه: عقد يتعهد بمقتضا    1936( للنة Marierعلاقة تعاقد ة بين التبيب ومرءضه وذلك في ح مه الاهير المعروف بح م )

.أما الفقه فقد  31لمعروفة به التبيب ليس بافا  للمرءض بدا ة ولكن بتقد م العلاج والرعا ة التبية للمناسبة والمتبصر  طبقا للمعايير العلمية ا
«.  عرفه سافتيه بأنه: » اتفاق بين طبيب وعميله أو من ينوب عنه يلتزم التبيب بمقتضا  أة  قدم لعميله عند طلبه الماور  والعنا ة الصحية

مع الأاول الملتقر  في   والعنا ة المتلوبة من التبيب للمعالج تقتضي منه أة يب ل جهود اادقة وءقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية
علم التب.وما دام أة العلاقة بين التبيب والمرءض  ي علاقة تعاقد ة تكمن في عقد العلاج التبي، فهناك التزامات تقع على طرفي العقد  

ة على اللر  كل من التبيب والمرءض، فمن أ م الالتزامات التي تقع على التبيب  ي: العنا ة بالمرءض في جميع مراحل العلاج المحافظ
  المهني، والالتزام بضماة سلامة للمرءض في نقل الدم نقي وسليم وخال من الأمراض، ل ا ُ لأل التبيب عن   ماله ورعونته في تنفي  عملية 
ع نقل الدم، فالتبيب  نا ملزم بتحقيق نتيجة محدد  و ي سلامة المرءض ما دام أة عملية نقل الدم  ي من النااطات التبية ذات التاب
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وة  التقني المحض، مثلما  و الحال بالنلبة الحال للاستهدام الأجهز  و الأدوءة التبية ، و ا التحاليل التبية ، فه ا النو  من النااط   
القائم به ملزما بتحقيق نتيجة و تقوم ملؤوليته بمجرد تهلفها .أما  يما  هص التزامات للمرءض،  يجب عليه أة  قدم للملاعد  للتبيب،  

 لك بتقد م المعلومات المتلوبة حتى لا  هتئ في التاهيص، وو لك أة  قوم بدفع أتعاب التبيب.وذ
 الفرع الرابع: العلاقة القانونية بين مراكز نقل الدم والمؤسسات العلاجية

حتكر لمنتجات الدم ، فأابك  في الواقع العملي  ناك علاقة قانونية بين مروز نقل الدم والمؤسلات العلاجية ووة أة مروز نقل الدم  و الم
 و المصدر الوحيد له   المنتجات.وقد ويفر     العلاقة على أنها عقد تورءد والتي واة للقضا  الفرنلي الفضل في ذلك وقد ساير أغلب  

الدم  .وءعرف عقد    الفقها    ا التكييف ،  لا أة التلا ل المتروح  و ما المقصود بعقد التورءد ومدى  نتباقه على التعامل الوارد على
نة التورءد بأنه اتفاق بين  هص معنوي من أ هاص القانوة العام وبين فرد أو  روة يتعهد بمقتضا    ا الفرد أو الاروة بتورءد منقولات معي 

أ هاص    ،  لا أنه  م ن أة يبرم عقد التورءد بين  هصين من 32لاهص المعنوي لازمة لمرفق عام بثمن معين و من ثم فهو عقد  داري  
القانوة الهاص أو بين فرد عادي والدولة و لكن باعتبار ا  هصا خااا ، أي أة الدولة تأخ  أحد الوافين عندما تدخل في أي علاقة مع  

ى تو الأفراد فقد تظا ر باعتبار ا سلتة عامة لإبرام عقود  دارءة، وقد تظهر واهص عادي فتبرم عقد وعقود القانوة الهاص فتنزل الإدار  المل
الأفراد وتهضع لما  هضعوة له وءتم الفصل في المنازعات النا ئة عليها أمام القضا  العادي في حين المار  العراقي اعتبر عقد التورءد  

.كما اعتبر  المار  العراقي عقد من العقود المدنية وعرفه بأنه عقد من العقود الملتمر  فهو يناأ   33  ل من أ  ال الصفقات العمومية
ي   مات بين طر يه  لتمر بتنفي  ا فتر  زمنية أو يتكرر   ا التنفي  عد  مرات و و من العقود الزمنية التي  عتبر فيها الزمن مئيارا لتنفالتزا

الالتزامات وعنصرا جو رءا فيها. أما  يما  هص  م انية  خضا  الدم لعقد التورءد واعتبار  منتوجا اناعيا فهو من ختير لأنه ب لك سوف 
  1952ل في نتاق المعاملات التجارءة الهاضعة للعرض والتلب وتحقيق الأرباح و و الأمر المرفوض .بيد أة القانوة الفرنلي للنة  يدخ

قرر احتكار حر في مجال سحب وأعداد الدم  لا بواستة طبيب متهصص ...... وأعداد الدم الباري لا  م نه أة يتم  لا بواستة طبيب 
 و من ورس مهمته لإطفا  الاحتكار   1954ما في المؤسلات التي تدير ا وزار  الصحة.والواقع أة للمرسوم سنة  متهصص أو ايدليا لا سي

الصناعي بالإضافة لاحتكار اللحب لاة   ا الأمر لم   ن متصورا من قبل، لكن اليوم و بعد ارتقا  تقنية الدم أابك  حتفظ به لفترات  
تصنيعي سوا ا المتعلق بحفظ وتوزءع الدم ومروباته أو المتعلق منها بالتصنيع الدوائي الماتقات داخل  طوءلة نلبيا م نته من دخول الإطار ال

الهاص بنظام نقل الدم با ل وبير . ذلك لأنه نقل عملية احتكار   1952عدل قانوة    1954.فمرسوم سنة    34مراكز نقل الدم ومعامل التجزئة
ادي خاص بالتصنيع لصالك بعض المؤسلات العامة بما يتفق تماما مع روح القانوة والأعمال اللحب من الوظيفة التبية  لى احتكار اقتص

أقر الاحتكار الحربي للمتبو  باحتكار الصناعي فقد وضع مبدأ أساسيا و  و   1952التمهيد ة وليس مع حر ية النص. لكن  ذا واة قانوة  
 حصر الاعتماد في الاهصيات المعنوءة التي تقوم   1954دم ، ما جعل مرسوم  منع  دف الربك  يما يتعلق بالتصنيع و توزءع منتوجات ال

.و من ول ما سلف ذور  فية الدم قد دخل ضمن الإطار الصناعي ، و ب لك تدخل   35بتأسيس مراكز نقل الدم دوة أة   وة  دفها الربك
لعقد التورءد ، و  ا ما ذ ب  ليه القضا  الفرنلي في    عمليات نقل الدم و منتوجاته في  طار المنتوجات الصناعية التي تكوة موضوعا 

أة تزوءد  nice.فقد ح مر مح مة نيس 36تكييف العلاقة بين مراكز نقل الدم و المؤسلات العلاجية و التي انتهى فيها  لى أنها عقد تورءد 
والتي ذ بر  لى أة العقد    parisاستئناف بارءس    المرءض بالدم يتم في  طار عقد تورءد للدم بين مروز نقل الدم والملتافى. وو لك مح مة

 راف المبرم بين الئياد  ومروز نقل الدم ليس  و عقد العلاج التبي ال ي يربط بين الئياد  والمرءض ، وأنما  و عقد تورءد يتم تنفي   تحر  
نبين ،  ذ يلقي على عاتق طر يه التزامات  .و  ا العقد  و عقد ملزم للجا37طبي وطبقا لتاهيص خااة أة جلم الإنلاة والدم  جز  منه 

متبادلة ، وما  حصل ول طرف على مقابل لما يؤد ه من التزامات ، فالمؤسلات العلاجية تحصل على الدم ال ي تحتاجه لإسعاف مرضا ا 
كن   ا المقابل ليس ثمن ال ي بدونه يهلكوة أو  ارفوة على الهلاك، ومروز نقل الدم  حصل على مقابل لما يؤدي من دم ومروباته ، ول

 للدم بل نظير لتكاليف الإنتاج ال ي  قوم بما لمروز حتى لا  صبك عمله عملا تجارءا ، ولا  جوز أة   وة الدم الباري مجالا للتجار  أو 
".وقد   38والفيروسات  محلا للبيع ، بالمقابل  قع على عائق مروز نقل الدم التزاما رئيليا مضمونه تقد م دم سليم خال من العيوب والأمراض

قدي اتجهر غالبية أح ام القضا  الفرنلي على أة   ا الالتزام  و التزام بتحقيق نتيجة ، وونه أة مراكز نقل الدم ألزمر نفلها بالتزام تعا
، وونه  عتبر جهة متهصصة ، ولا  لتقيم  39بالللامة المضمونة ، ولا  م نها أة تعفي نفلها عندما تقر بأة العيب حقي في الدم المورد 

القول أة عمل مروز نقل الدم  و عمل بالنظر  لى من  قوم به ا العمل  م أطبا   عملوة في مروز نقل الدم بل أة   ا العمل  و عمل  
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. حيث بالرغم من  40لتهدمه  نتاجي وليس فقط عمل طبيا لأة   ا النااط  عتمد على نظام قانوني، ولا علاقة له بصفة من  قوم به أو من  
أة عملية نقل الدم تاتمل على     الأطراف من حيث اللحب و النقل فينه  جب  جرا  تحليل للدم للمراد نقله لمعرفة فصيلته و  يما  ذا 

ة من اختصاص  كاة مصابا بأمراض وو لك معرفة نوعية الدم ال ي سوف ينقل  ليه سوا  أكاة   ا الدم واملا أو احد ماتقاته والتي تكو 
طبيب التحليل ال ي  ما أة   وة عاملا في ملتافى عام و ينتبق عليه ما ينتبق على وافة العاملين في الملتا يات العامة  يعتبر موظفا  

بمقتضا   خاضع للوائك والأنظمة القانونية، أما طبيب التحليل ال ي  عمل في مراكز نقل الدم فهو عاد    وة عاملا به بموجب عقد عمل يلتزم  
بيجرا  التحاليل للدم سوا  واة الدم للمتبر  أو تحليل الدم نفله للتأكد والاحيته للنقل  ضافة  لى  جرا  أي عملية تهص فصل م ونات  

الغير  لا   الدم عن بعضها و و لا تربته أي علاقة تعاقد ة مع المرءض ووة أة العلاقة بين المرءض ومراكز نقل الدم  ي ا تراط لمصلحة
نه  ناك حالات   وة العقد التبي قد أبرم بين المرءض و طبيب التحليل، وذلك في حالة  ذا طلب التبيب الجراح من المرءض  جرا   أ

العلاقة بين   تكوة   فحص دم لدى مروز تحليل الدم الهاص وءعتمد على   ا التحليل في  جرا  عملية نقل الدم للمرءض. وفي     الحالة
المراد نقله  لى  المرءض وطبيب تحليل   الدم  التحليل بيجرا  تحليل  فيها طبيب  يلتزم  التبي بينهما والتي  العقد  الدم علاقة عقد ة  ح مها 

المرءض من حيث معرفة فصيلته وتحديد نلبة محتوءاته ، مقابل التزام المرءض بدفع أتعاب طبيب التحليل، وفي     الحالة   وة طبيب  
وملؤولا عن الضرر ال ي يلحق نتيجة فعله وءلأل  ذا تبين أة نتائج تحليله غير احيحة، وقد ذ بر غالبية    تحليل الدم ملتزما أمام المرءض

  أح ام القضا  الفرنلي  لى ملؤولية طبيب تحليل الدم عن الضرر ال ي ألحقه بالمرءض ولم يلزم القضا  الفرنلي للمرءض المنقول  ليه الدم 
.و وهلااة لما سبق ذور  فاة العلاقة بين مراكز نقل  41نو  الفصيلة باعتبار أة   ا الهتأ مفترض"  بيثبات الهتأ في تحليل الدم ومعرفة

مراكز الدم والمؤسلات العلاجية العامة والهااة  ح مها عقد التورءد سوا  واة  دارءا أو مدنيا وأة وانر     أ م الروابط في القانونية بين  
الدم فاللؤال المتروح ما  ي طبي القانونية التي تفرز ا عمليات نقل الدم ، وما مدى  نقل  القانونية حتى   وة محملا للتصرفات  الدم  عة 

 ماروعيتها  .
 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للدم و شرعية العقود الواردة عليه 

الحديث، غير أننا نجد أة     العمليات   أابحر عمليات نقل الدم لها  طار قانوني، بعدما أسمر أحد الروائز الأساسية في الجمال التبي
ااحبتها العديد من التصرفات التي فرضها الواقع وفي ادارتها العقود التي أثارت    الات وخصواا أة المبادئ القانونية تقضي بأة  

 ي  فرض نفله  نا ،  ل الدم  محل العقود لابد أة   وة  يئا وحتى   وة   ا الأخير محلا للعقد لابد أة   وة مالا متقوما ، فاللؤال ال 
الباري الملتهدم في عمليات النقل ومحل     العقود  عد من قبل الأ يا    وأي من     العقود لها الارعية في  طار نقل الدم   ل لك  

 بالدم . سوف تناول في   ا المتلب نقتتين أساسيتين  ي: أولا التبيعة القانونية للدم ، ثانيا مدى  رعية العقود المتعلقة 
 الفرع الأول: الطبيعة القانونية للدم.

لقد ذ ب بعض الفقه  لى اختبار جلم الإنلاة اليها حتى  صلك للدخول في دائر  المعاملات وذلك للتتور القائل ال ي أفرزته عمليات نقل 
مع الاعتراف الكامل والمتلق بتكرءم الأعضا  وتقل الدم ، وحلب   ا الرأي أة  عتا  واف الاي  الجلم الإنلاة  و مرد واف قانونها  

فالتعامل في جلم الإنلاة على سبيل الاستثنا ، غير أة   ا الرأي جا  على أساس أنه  ذا واة   .42الله تعالى للإنلاة سوا  واة حيا أم ميتا
من    1128بين ول منهما حلب الماد    ناك تاابه بين الجلم الأالي والأ يا  من حيث الهروج من دائر  التعامل،  لا أة الهروج مهتلف  

من القانوة المادي المصري، الأ يا  التي تهرج من التعامل في   71من القانوة المدني العراقي، والماد     146قد عرف والتي تقابلها ماد   
تبيعته الإنلانية ، فجلم الإنلاة .وبنا  عليه الجلم الإنلاة  هرج من دائر  التعامل نظرا ل  43عمليات نقل الدم بح م حفظ ا للحقوق المالية

 ليس مملووا للاهص. 
 الفرع الثاني : شرعية العقود الواردة على الدم

 ة الدم الماتري ترد عليه تصرفات وثير  لا حصر لها منها ما حدد  القانوة في حالة الضرور  ، وذلك والتبر  ، ومنها ما اختلف الرأي 
 و عقد البيع ، و و أنكى وأ د وطأ  من التصرف بالارا  ، لأة الماتري  ذا لم يتم ن من   يه، فأحال البعض ورفضه البعض الآخر و 

الحصول على الدم الباري بالتبر  ، فليس أمامه سوى  رائه من مصادر  أو مصارفه مهما بلغر قيمته، ومهما ولف ذلك من أموال طائلة  
أة ترد على الدم الباري ، أما عدا ذلك من العقود فينه لا يتصور ورود ا .     ي العقود التي  م ن  44لأة الضرورات تبيك المحظورات



   

         

 الإطار القانوني لعمليات نقل الدم                              

  

  

عليه ، لاستحالة وقو      التصرفات على الدم الباري بصور  متلقة ، والر ن، العارءة ، الود عة ، الاروة ، والقرض ، وغير ذلك من  
 .45العقود التي لا تتفق في طبيعتها مع طبيعة الدم الباري 

 الخاتمة:
 ة عمليات نقل الدم أابحر لها أ مية بالغة في الإطار التبي من ناحية العلاج وتحقيق نتائج مؤود  وما لها من انع اسات على الصعيد 

عن  القانوني الأمر ال ي دفع بالتارءعات الوضئية  لى وضع قوانين تنظم     العملية وأسباغ الواف القانوني الملائم للعلاقات التي تنتج  
    العملية التي تمثل أكثر من طرفين غير أة القرة الحالي  هد العديد من الحوادث المؤسفة التي أابحر تحدد احة المرءض ابتدا  
 بحالات الأختا  العاد ة والمتجلد  في ردود الفعل الع لية التي قد تحدث أحيانا للمرءض، وو لك الأختا  الماد ة والغلط في الفصائل أو 

 هزءن ، وأ ضا فلاد منتجات الدم نتيجة نقل الهاطئ وانتها  بنقل الأمراض الهتير . سو  الت
 وبنا   عليه خرج البحث بمجموعة من النتائج والتوايات من أبرز ا:

: النتائج  أولا 
غر مقارنة بالضرر الو يك. يوجد جز  وبير من الفقه أرسى  رعية نقل الدم على حالة الالتزام ، بمعنى أنه حالة  ضر فيها الإنلاة بآخر أا .1

تجنب ، أو حالة الاهص ال ي  جد بوضوح أة الترءقة الوحيد  لتجنب الضرر الو يك  ي القيام بالمزءد أو ، بهلاف ذلك ، تقليل  لحاق  
 الضرر بالآخرءن.

ن حق الفرد وحق المجتمع، ومن  ة فكر  المصلحة الاجتماعية في عمليات نقل الدم فكر  غامضة، فما  ي الحدود والمعايير التي تفصل بي .2
 الصعب ضبط     المعايير ووة التمادي فيها يؤدي  لى القيام بعمليات نقل دم  جبارءة .

تتجا ل فكر  المصلحة الاجتماعية المااكل والآثار الللبية عند عملية سحب الدم على الملتوى الفردي لاختلاف وظائف وقدرات وعمر  .3
 البدنية والنفلية تتأثر بظروف وعوامل مهتلفة والتي  صعب التنبؤ بها الأ هاص، وما أة احة الإنلاة 

أة عمليات نقل الدم و منتوجاته في  طار المنتوجات الصناعية التي تكوة موضوعا لعقد التورءد ، و  ا ما ذ ب  ليه القضا  الفرنلي في   .4
 يها  لى أنها عقد تورءدتكييف العلاقة بين مراكز نقل الدم و المؤسلات العلاجية و التي انتهى ف

الروابط أة العلاقة بين مراكز نقل الدم والمؤسلات العلاجية العامة والهااة  ح مها عقد التورءد سوا  واة  دارءا أو مدنيا وأة وانر     أ م   .5
 في القانونية بين مراكز نقل الدم. 

 ثاني ا: التوايات 
ي تبنا ا المار  العراقي تجا  الأمراض المعد ة ، والتي أابحر عاجز  عن توفير نواي  عاد  النظر في اللياسة التارءئية الوقائية الت .1

ية الحما ة الجنائية ضد الاعتدا  علي الحق في الحيا  والصحة، مع ضرور  تبني اللياسة التارءئية العقابية بما يتناسب مع المعتيات العلم
 الحديثة والتتور العلمي الهائل في المجال التبي. 

سا  الملئولية الجنائية للأ هاص المعنوءة العاملة في المجال التبي في قانوة العقوبات، والنص علي تجرءم نقل العدوى ال ي  نواي  ر  .2
 التبية بقواعد تفصيلية، نظرا  لهتور  الجرائم التي تقع داخل     المناآت  يتم في المناآت

 
 . 124د. خالد موسى توني الملؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم، دار النهضة العربية الدولن دونلنة ، ص  - 1
، منا    أ  2009  1عادل عبد الحميد الفجال، أح ام التص    رف في الدم البا    ري وآثار  في القانوة المدني والفقه الإس    لامي دراس    ة مقارنة    2

 251- 250المعارف، الإس ندرءة ، مصر.، ص ص 
،  1998أس     امة الل     يد عبد الل     ميع: مدى ما     روعية التص     رف في جل     م الآدمي، دار النهض     ة العربية، القا ر  ، .1

 21ص
في د.  براهيم وائل محمود أبو الفتوح أحمد العزءزي، المل   ؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم دراس   ة مقارنة، رس   ائل لنيل     هاد  الدوتورا   4

 .113.، ص 2005الحقوق جامعة المنصور ، مصر ، 
،  2008،التبعة الأولى، ، دار الحامد، عماة,    . محمد جلال حل  ن الأترو   ي: المل  ؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم، دراس  ة مقارنة 5

 .40ص 
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